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 مفھوم الحجیة عند الأصولیین: وأزمة الانتماء المعرفي
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 محمد علي یوسف أبو عید

 

 

الدراسات المفھومیة التي تأخذ على عاتِقِھا بیان حقیقة مفھوم الحجیة من حیث ھُوَ ھُوَ تأتي ھذه الدراسة في بعُدھا الأول لتنتظم في سلك  الملخص:

ولیة لم تلتفتْ إلى (بالنظر لذاتھ)، وھو وبالرغم من كونھ أحد أھم المفاھیم التي یَتقََوّمُ الخطاب الأصولي علیھا، إلا أنّ أیاً من مصادر المدونة الأص

ھ، بصرف النظر عما یضُاف إلیھ من الأدلة. كما تتضمن ھذه الدراسة في بعُدِھا الآخر إشكالیةً رافقت الدرّس الأصولي بیان المُراد بھ من حیثُ حقیقت

خطاب في الخطابین: الأصولي السّني، والأصولي الإمامي، وھي انتماء مسألة حجیة الأدلة إلى علم أصول الفقھ، ما بینَ مؤمن بدخَالتھا على ال

 أنھا من المسائل الأصیلة في ھذا العلم، مع بیان السبب الذي أفضى إلى ھذا الإشكال.الأصولي، ومؤمنٍ ب

 

 أصول الفقھ، الحجة، الحجیة، موضوع العلم، الدلیل الكلمات المفتاحیة:

 

 

USULCÜLERİN GÖZÜNDE HÜCCİYYET KAVRAMI: BİLGİSEL AİDİYET KRİZİ 
 

ÖZ 

Bu inceleme bir yönüyle hücciyyet kavramının hakikatini her ne ise o olarak (zatı/mahiyeti itibariyle) ele alan 

çalışmalara bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kavram her ne kadar usulcülerin söylemlerinin dayandığı en 

önemli kavramlarından biri olsa da usulî kaynaklardan hiçbiri kendisine eklenen delilleri dışta bırakarak hakikati 

itibariyle bu kavramla kastedilenin ne olduğu sorusu ile ilgilenmemiştir. Diğer yönüyle ise iki usulî söyleme, yani Sünni 

ve İmami Şii söyleme ilişen bir problemi ona neyin yol açtığına da değinmek suretiyle ele almaktadır. Bu problem 

delillerin hücciyyeti meselesinin usul ilmine ait olup olmadığı meselesidir. Bazıları bu meselenin usuli söyleme dahil 

olduğunu düşünürken, diğer bazıları da bu meselenin usul-ı fıkıh ilminin temel meselesi olduğunu öne sürmüştür.  

 

Anahtar Terimler: Usul-ı Fıkıh, Hüccet, Hücciyyet, İlmin Konusu, Delil.  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ الأشراف وصحبھ المنتجبین أما بعد:

تي أولاھا العلماء المسلمون لعلم أصول لا یخفى على المطالع لحركة التدوین في العلوم الشرعیة مقدار العنایة ال

الفقھ، باعتباره العلم الذي یقدم الضمانة لاجتھاد صحیح، یوافق الشرع الحنیف ولا یخالفھ، حیث إنھ وبملاحظة ما یتضمنھ 

 من أدوات معرفیة قادر على تمییز طرق الاستدلال لاستباط الأحكام الشرعیة، وتحدید فاسدھا من صحیحھا.

لمفاھیم التي یجدھا الناظر منثورة في المدونة الأص����ولیة مفھوم (الحجیة)، حیث یذكر مض����افاً إلى وإن من أھم ا

الأدلة وطرق الاستنباط في عدید المواضع، كقولھم (حجیة الإجماع) و (حجیة القیاس) وغیرھا، إلا أن الملاحظ كذلك خلوّ 

سة إلیھ، في إطار معرفي المدونة الأصولیة عن تعریف خاص لمصطلح الحجیة بالنظر إلى ذا تھ، وھو ما سعت ھذه الدرا

 ومنھجي یخدم ھذا الغرض.

كما تتض��من ھذه الدراس��ة في بعُدھا الآخر مس��ألة تترتب على تحدید مفھوم الحجیة، أثارھا بعض الأص��ولیین في 

لي أم لا، وقد تحول الخطابین: الأصولي السني، والأصولي الإمامي، وھي انتماء مسائل حجیة الأدلة إلى الخطاب الأصو

ھذا الإش����كال إلى تیار جارف من الردود والمقاربات، س����عت ھذه الدراس����ة إلى بیان الس����بب الكامن حول ھذا الإش����كال، 

 وتوصیف وتحلیل المقاربات التي سعت إلى إزالة ھذا الإشكال في الخطابین.

 أھمیة البحث

التي یتقوم علیھا علم أص���ول الفقھ، مما جعل اھیم تكمن أھمیة ھذه الدراس���ة في كونھا تتس���لط على بعض أھم المف

البعض یعتبر مفھوم الحجیة في الخطاب الأص���ولي یش���كل إحدى النظریات الأص���ولیة الحاكمة في ھذا العلم، وھذا إن دلّ 

 على شيء فإنما یدل على مدى أھمیة ھذا المفھوم في الخطاب الأصولي.

تعالج أحد الإش����كالات التي رافقت مفھوم الحجیة، وھي مس����ألة كما تكمن أھمیة ھذه الدراس����ة في كونھا جاءت ل

حجیة الأدلة الإجمالیة، بین من اعتبرھا مس������ألة دخیلة على ھذا العلم، ورتب على ذلك عدم ذكرھا في الكتب الأص������ولیة. 

التي تش��فع لھا وبین من اعتبر أن بحث مس��ائل حجیة الأدلة من المس��ائل المندرجة في الخطاب الأص��ولي، وقدمّ المقاربات 

 بذلك.

ومما أض����فى على ھذه الدراس����ة نوعاً من الأھمیة ھو كونھا جاءت لتعالج موض����وعیھا المذكورین آنفاً بص����ورة 

تتعالى عن الخطاب المذھبي، فتضمنت الخطابین: الأصولي السني، والأصولي الإمامي، في حركة فكریة تعطي موضوع 

لحجیة أعم من أن یحُص��ر في خطاب أص��ولي معین، كما أن الإش��كال الذي الدراس��ة ما یس��تحقھ من بحث؛ حیث إن مفھوم ا

 جاءت ھذه الدراسة تعالجھ وارد في الخطابین، ولیس مقتصراً على أحدھما.

 أسئلة البحث

 ما المقصود بمصطلح الحجة في اصطلاح غیر الأصولیین، (أھل اللغة، المناطقة، المحدثین) ؟أولاً: 

 الحجة في اصطلاح الأصولیین؟ ما المقصود بمصطلحثانیاً: 

 ما ھو المعنى الدقیق لمفھوم الحجیة بالنظر إلى ذاتھ، وبنیتھ الذاتیة، مجرداً عن ملاحظة قید آخر؟ثالثاً:

ما ھو الإشكال الذي رافق مسألة حجیة الأدلة فیما یتعلق بانتمائھا المعرفي، وما ھي الأسباب الداعیة إلیھ،  رابعاً:

 تي طُرحت باعتبارھا حلاً لھ؟وما ھي المقاربات ال

 المبحث الأول: الحجة في الاصطلاح

 المطلب الأول: الحجة عند أھل اللغة 

اعتاد الباحثون عند شروعھم بمقصودھم من التصنیف، أن یفتتحوا بحثھم بذكر المعنى اللغوي للمصطلح الذي یدور 
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في العلوم إنما ھي موضوعة بلِحاظِ المعنى اللغوي  علیھ البحث، وھذا إنما لعلمھم بأن المعاني الاصطلاحیة الموضوعة

، وعلیھ لا یستقیم الشروع ببیان المقصود من ھذا المصطلح عند علماء الفن قبل معرفة أصل المعنى اللغوي للفظ )1(أصلاً 

طلاحي) الذي قام أھل ذلك العلم باستخدامھ في اصطلاح خاص لھم، حیث إنّ الطّبع یقتضي لمعرفة الفرع (المعنى الاص

 انتقال الذھن إلیھ مروراً بالأصل(المعنى اللغوي) الذي انْتزُِعَ منھ.

وعند النظر في مصطلح الحجیة یلُحظ مقام آخر لا بدّ من التنویھ إلیھ، وھو أن مصطلح الحجیة ما ھو إلا لفظ 

نھ، وشرطیة معرفة المشتق منھ مشتق من غیره، أي: الحجة، وعلیھ لا یستقیم أیضاً أن یعرف المشتق إلا بمعرفة ما اشتق م

لمعرفة المشتق إنما ھي كتبعیة الفرع لأصلھ؛ لذا نجد بعض أھل اللغة یحدوّن الاشتقاق بأنھ: "الإنشاء عن الأصل فرعاً یدل 

 .)2(علیھ" أو یذكرون ما یشیر لھذا النوع من التبعیة

قاقیة لن یجده في معاجم اللغة، ولكنھ سیجد وعلیھ فإن الباحث عن معنى لفظ الحجیة وھو على مثل ھذه الھیئة الاشت

منشأ اشتقاقھ، أي اللفظ الذي اشتق منھ (الحجة)، وھذه في الحقیقة فائدة الاشتقاق، حیث إن المعنى الواحد یختلف باختلاف 

 ،)3(العوارض التي تعرض لھ، مما یجعل الواضع محتاجاً لوضع صیغ كثیرة تناسب ھذه العوارض، وھذا مما لا درك لھ

فكان الأوفق وضع المعنى للفظ التي ترجع إلیھ الألفاظ الأخرى من حیث الاشتقاق، وبالتالي ترجع إلیھ من حیث المعنى 

 على اختلاف ھیئتھا الاشتقاقیة.

 أما بخصوص المعنى اللغوي للحجة فقد جاء فیھ:

جة: ما دفع بھ الخصم.  الحجة: البرھان. وقیل الحُّ

جة الوجھ  الذي یكون بھ الظفر عن الخصومة. وھو رجل مِحجاج أي جَدِل. وقال الأزھري: الحُّ

ھ حجاً: غلبھ على حجتھ.  وجمع الحجة: حُجَجٌ وحِجاج، وحاجّھ مُحاجّةً وحِجاجاً: نازعھ الحُجة وحجّھُ یحجُّ

 واحتجَّ بالشيء: اتخذه حجة.

 )5(. والتحّاج: التخاصم.)4(وإلیھاقال الأزھري: إنما سمیت حجة؛ لأنھا تحُجّ، أي: یقصد إلیھا؛ لأن القصد لھا 

 .)6(وكذلك محجة الطریق ھو المقصد والمسلك

 .المطلب الثاني: الحجة في الخطاب الأصولي

إن المطالع للمدونة الأصولیة یلحظ عدم اھتمام الأصولیین ببحث المعنى الدقیق لمصطلح الحجة؛ نظراً لاشتھار 

كتب الأصول. وھذا لا ینفي أن من الأصولیین من أشار إلى المقصود  المقصود بھذا المصطلح بِلحاظِ موارد ذكره في

 أصولیاً بھذا المصطلح. والناظر في موارد ذكر الأصولیین لھذا المصطلح یجده مستعملاً في المعاني التالیة: 

اس المعنى الأول: ما ذكره بعض الأصولیین عند بحثھم للمعنى المقصود من قولھم (القیاس حجة) جاء في نبر

العقول: "أما حجیة القیاس فالمعقول في معناھا أن القیاس أصل ودلیل نصبھ الشارع لیستنبط منھ من ھو أھل لاستنباط الحكم 

 .)7(الشرعي كالكتاب والسنة"

وھذا المعنى وإن كان مسوقاً في المعنى المقصود من قولھم (القیاس حجة) إلا أنھ مطّرد في الأدلة الأخرى، ولا 

                                                 
 لا یفھم من ھذا اشتراط المناسبة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ لأنھ لا مشاحة في الاصطلاح كما ھو مشھور، وإن كان من الأفضل مراعاة )1(

، لیق بالتصنیف، بل ھذا ھو الملاحظ من فعل العلماء السابقین رضي الله عنھم. الشیرازي، مرتضىالتجانس بین المعنیین، وھذا ھو الأقرب والأ
 .۲۳ص م،۲۰۱۱، ۱بیروت، ط  مؤسسة التقى، ،الحجة معانیھا ومصادیقھا

 .۳۱٤، ص۲ج م،۱۹۹٤، ۱دون ذكر مكان النشر، ط  البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ،الزركشي، محمد )2(
 .۳۱٦، ص۲لبحر المحیط، الزركشي، جا )3(
 .۲۲۸، ص۲جھـ، ۱٤۱٤لسان العرب، دار صادر، دون ذكر رقم الطبعة، بیروت، ، لسان العرب محمد، ابن منظور، )4(
 .۱۸۳ص، ۸م، ط ۲۰۰٥دار الرسالة، بیروت، القاموس المحیط، محمد، الفیروزآبادي،  )5(
 .۱۲۱، ص۱ح الكبیر. دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر، المكتبة العلمیة، بیروت، جالفیومي، أحمد. المصباح المنیر في غریب الشر )6(
، ۱دون ذكر سنة النشر، ج ،۱ط  مطبعة التضامن الأخوي، القاھرة، ،منون، عیسى. نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول )7(

 .٥۲ص
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 ا المعنى للحجة الأصولیة ھو المتبادر للفھم بلحاظ السیاق الذي یذكر ھذا المصطلح فیھا. یخفى أن ھذ

المعنى الثاني: وھو ما ذكره الكمال بن الھمام في معرض كلامھ عن المعنى المقصود من كون الإجماع أو خبر 

 .)8(الواحد حجة، حیث ذكر أن الحجة ما یجب العمل بمقتضاه

نى وإن كانت الحجة الأصولیة مستخدمة فیھ، إلا أنھ في الحقیقة أحد لوازم الحجة وآثارھا ولا یخفى أن ھذا المع

الآتي ذكرھا؛ إذْ إنَّ العمل بمقتضى الحجة مترتب على كونھا دلیلاً نصبھ الشارع لاستنباط الأحكام الشرعیة ــــ أي المعنى 

 زمُھا لا عینھُا.الأول ــــ وبعبارة أخرى: إنّ وجوب العمل بِمُقتضى الحجّة لا

المعنى الثالث: المعنى اللغوي للحجة، أي الكلام الذي یدفع بھ الخصم ویقصد بھ غلبتھ؛ وھذا نظراً لكون الحجة 

مما تثبت الدعوى. ولا یخفى أن استخدام مصطلح الحجة بمعناه اللغوي یكون بشرط كون المدعّى المراد إثباتھ لیس حكماً 

المراد إثباتھا حكماً شرعیاً فإن ھذا یعدّ استعمالاً لمصطلح الحجة في معناه الأصولي المتقدم  شرعیا؛ً إذ لو كانت الدعّوى

 ذكره.

ویمكن التمثیل لھذا الاستعمال في كتب الأصول بسوق الحجة مثلاً لإثبات كون العلم الحاصل من الخبر المتواتر 

م الحاصل بخبر التواتر نظریاً ـــــ لیس حكماً شرعیاً كما في نظریاً، فإن المراد إثباتھ في ھذه الدعوى ـــــ وھو كون العل

قول الآمدي: "الحجة الثالثة: أنھ لو كان العلم بخبر التواتر ضروریاً، لما اختلف العقلاء فیھ، كما في غیره من 

 .)9(الضروریات"

 یمكن القول: وبناء على ما تقدم ذكره وبملاحظة موارد استعمال مصطلح الحجة في المدونة الأصولیة

 .الشرعیة التي نصََبَھا الشارع لاستنباط الأحكام الشرعیة)10(الحجة الأصولیة: ھي الأدلة والأمارات

 المبحث الثاني: الحجیّة عند الأصولیین

 المطلب الأول: الفرق بین الحجّة والحجیّة

اصطلاح العلماء فیھا وتدقیق القول تقدم فیما ذكر أن لفظ الحجیّة مشتق من الحجة؛ لذا استدعى ذلك بیانھا وبیان  

فیھا؛ إذْ إنَّ المعرفة التامة للمصطلح المشتق لا یتم إلا بمعرفة ما اشتق منھ. ولا بدّ أیضاً أن یكون اللفظ المشتق مشتملاً على 

فظ الذي اشتق منھ) زیادة في المعنى عن اللفظ الذي اشتقّ منھ؛ إذ لو لم یكن في ھذه الزیادة فائدة زائدة على معنى مأخذه (الل

 .)11(لما كان للاشتقاق معنى، وقد اشتھر بین العلماء قولھم: "إنّ الزیادة في المبنى زیادةٌ في المعنى"

أما بخصوص العلاقة في المعنى بین المأخذ والمشتق فإنّ أكثر تعریفات المتقدمین من أھل اللغة أحجمت عن ذكر 

سبیل الإجمال بكونھا علاقة شبیھة بعلاقة الأصل وفرعھ، وھذا كما یظھر لیس طبیعة ھذه العلاقة، إلا أنھا حددّتھا على 

 ً  .)12(كافیا

والاشتقاق الذي نحن بصدده إنما ھو بزیادة حرف، وھذا النوع من التغیر في المبنى ھو أحد أنواع الاشتقاق كما 

تحلیل اللفظ المشتق إلى مكوناتھ الأساسیة كما  وبناء علیھ لا بدّ إذا ما أرید فھم المعنى الدقیق للفظ المشتق من)13(ھو معلوم

 سیأتي.

                                                 
 .۳٤، ص۱جم، ۱۹۸۳، ۲ط علمیة، بیروت، دار الكتب ال ،ابن أمیر حاج، محمد. التقریر والتحبیر )8(
دون ذكر رقم الطبعة وتاریخ النشر،  ت،المكتب الإسلامي، بیرو ،الإحكام في أصول الأحكام ( تحقیق: عبد الرزاق عفیفي) ،الآمدي، علي )9(

 .۲۲، ص۲ج
 .القول بالفرق بینھما وھذا التفریق بین الدلیل والأمارة بناء على )10(
 م،۱۹۳٦دون ذكر رقم الطبعة،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة، ،شرح مقدمة لقطة العجلان وبلةّ الظمآن ،الأنصاري، محمد )11(

 .٦ص
 .۳٦-۳٥ص م،۲۰۰٦، ۱ط  ، مكتبة الآداب، القاھرة،علم الاشتقاق نظریاً وتطبیقیاً  ،جبل، محمد )12(
المزھر في علوم  ،. السیوطي، عبد الرحمن۷۳ص م،۲۰۰۸، ۱ط  ناشرون، مؤسسة الرسالة ،المحصول من علم الأصول ،الرازي، محمد )13(

 .۲۷٦، ص۱جم، ۱۹۹۸، ۱ط دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،اللغة وأنواعھا (تحقیق: فؤاد علي منصور)
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 .)15(من الذات والصفة والنسبة)14(ذھب أھل اللغة في القول المشھور في ھذه المسألة إلى أن اللفظ المشتق مركب

كون  وبناء على ھذا القول یكون مصطلح الحجیّة مركباً من الدلیل، ووصفِھ ــــ أي أنھ حجة ــــ والنسبة بینھما أي:

 الدلیل حجة بتعلیق الوصف بھ. ویظھر المقصود بالمثال إذا قلنا مثلاً: الإجماع حجة.

أن ھذا الدلیل تثبت بھ الأحكام، )16(فیكون الدلیل وھو ھنا مفھوم الإجماع ھو الذات، وقولنا: (حجة) صفةٌ مفادھا

تكون مفھوم الحجیّة، وعلیھ یكون المراد بالمثال  وتعلیق ھذا الوصف بھذا الدلیل ھو النسبة بینھما، وھذه الثلاثة بمجموعھا

 المذكور أن ھذا الدلیل مشتمل على وصف جعلھ صالحاً لإثبات الأحكام الشرعیة بھ.

وھذا نظیر المقصود بمصطلح (السببیّة) الذي اشتقّ من السبب وھو ما یلزم من وجوده وجود الحكم ویلزم من 

عنى للفظ المشتق یكون معنى السببیة مركباً من الذات التي ھي على سبیل المثال عدمھ عدم الحكم، فعلى القول بتركّب الم

زوال الشمس عن كبد السماء سبباً لوجوب صلاة الظھر، والوصف أي السبب ـــــ بمعنى لزوم وجود الحكم بوجود الشيء 

في المثال المذكور حتى یتكون بھذه السبب )17(وعدم الحكم بعدم ذلك الشيء ـــــ ومن النّسبة التي ھي ربط وتعلیق مفھوم

 الأجزاء الثلاثة مفھوم السببیِّة، أي: كون الشيء مشتملاً على وصف جعلھ صالحاً لوجود الحكم بوجوده وانعدام الحكم بعدمھ.

وتجدر الإشارة إلى أن القول بتركّب مفھوم الحجیة إنما ھو كما تقدم بناء على قول من قال إن معنى اللفظ المشتق 

ً مرك ولیس مركباً، حیث )18(ب من ذات وصفة ونسبة، إلا أن ھناك من أھل اللغة من اختار كون مفھوم اللفظ المشتق بسیطا

العقل عن )19(قال القِنَّوْجیفي ختام ھذه المسألة بعد ما ذكر الأقوال فیھا: "والحق أنّ حقیقة معنى المشتق أمرٌ بسیط ینتزعھ

موصوف والصفة والنسبة كلٌّ منھا لیس علةً ولا داخلاً فیھ، بل منشأٌ لانتزاعھ، وھو الموصوف نظراً إلى الوصف القائم، فال

 .)20(یصدق علیھ، وربما یصدق على الوصف والنسبة فتدبّر"

وبإسقاط ھذا القول على معنى الحجیة یكون ما عبّر عنھ بالموصوف وھو الدلیل فیما نحن فیھ، والصفة (حجة) 

سبة أي تعلق الوصف بذات الدلیل لیس علةً في مفھوم الحجیة بحیث یكون مفھوم الحجیة في قولنا: الإجماع حجة، والن

معلولاً لھذه الأجزاء، ولیست أیضاً داخلة فیھ بمعنى أن مفھوم الحجیة لیس مركّباً من ھذه الأجزاء الثلاثة لما اختاره من 

نّ علاقة مفھوم الحجیة بھذه الأجزاء إنما ھو كونھا المنشأ كون معنى اللفظ المشتق بسیطاً لا یدخلھ الترّكب، ویذكر فیما بعد أ

 لانتزاعھ.

ویذكر القنوجي أیضاً أن مفھوم الحجیة المنتزع یصدق على ھذه الأجزاء الثلاثة معاً، وقد یصدق مفھوم الحجیة 

وصف بالإجماع ــــــ دون على الوصف ــــــ أي أنھ صالح لإثبات الأحكام الشرعیة ـــــ والنسبة ـــــ بمعنى تعلق ھذا ال

 الذات أي الدلیل نفسھ.

للذھن من قضیة تركّب المعنى، إلا أنّ القول بكون مفھوم الحجیة بسیطاً یقود )21(وھذا الكلام وإن كان فیھ إراحة

مفھومٌ إلى مسألة أخرى بحثھا بعض الأصولیین، وھي أن مفھوم الحجیة باعتبار كونھ بسیطاً لا تركب فیھ مفھومٌ اعتباري أم 

انتزاعي كما اختار المصنف آنفا؛ً لھذا لا بدّ من بیان المقصود بمفھوم الاعتبار والانتزاع عموماً على سبیل الإیجاز، والمراد 

 بكون مفھوم الحجیة مفھوماً اعتباریاً أو انتزاعیاً، ثم نذكر ما یترتب على ھذا الخلاف في المسألة إن وجد.

                                                 
واللفظ المركب أو المؤلف عند المركب ھو المؤلف من أجزاء كثیرة، ویقابلھ البسیط الذي لا یتكون من أجزاء وبالتالي لن یتطرق إلیھ التركب.  )14(

 .٥۳۰، دار الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق، ص۱المعین، ط م). المعجه۱٤۲۰المناطقة ھو ما دل جزؤه على جزء المعنى. ھویدي، محمد(
 .۸٥صم، ۱۹۸٥، ۱ط العلم الخفاق من علم الاشتقاق (تحقیق: نذیر محمد مكتبي)، دار البصائر، دمشق،  ،القنوجي، محمد )15(
 وقد تطلق الحجة ویراد بھا ذات الدلیل كما لا یخفى. )16(
ھو الصورة الذھنیة الحاصلة في الذھن سواء وضع اللفظ بإزائھا أو لا. وعلیھ فلیس المقصود بالمفھوم ھنا المفھوم الأصولي الذي یقابل  )17(

 .٥۳٥المنطوق. ھویدي، المعجم المعین، ص
 .٤۳٤لفظ یقابلھ المركب. ھویدي، المعجم المعین، ص ھو الشيء الذي لا جزء لھ أصلاً، وھو )18(
 وسیأتي المقصود بمفھوم الانتزاع، والمقصود بكون الحجیة مفھوماً انتزاعیاً. )19(
 .۸۸القنوجي، العلم الخفاق من علم الاشتقاق، ص )20(
 شكل أظھر مما ھو في المعاني والله أعلم.ووجھ ذلك: أن النفس تألفُ تصور الترّكب في الأجزاء الحسیة، أي في الأمور المحسوسة ب )21(
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 أولاً: مفھوم الاعتبار 

لكن العقل )22(ار ھو أحد أنواع الإدراك، والاعتباریات تمثل المفاھیم التي لیس لھا مصداق واقعي في الخارجالاعتب

یعتبر لھا مصداقاً، فیفرض ما ھو لیس بمصداق واقعي لھذه المفاھیم مصداقاً لھا، وھنا یضطر العقل لھذا النوع من الإدراك 

العقل ھنا یدرك الأفراد ویصدر لكل واحد منھا حكماً خاصاً، ونطلق اسم كفوج الجیش التي یتشكل من كل فرد من الجنود، ف

 الجیش على المجموع، ونصدر لھ حكماً خاصاً أیضاً. فإدراكنا للأفراد إدراك حقیقي، لأن لھا مصداقاً واقعیاً خارجیاً.

ي الخارج الأفراد أما إدراكنا للمجموع، فھو أمر اعتباري؛ لأن المجموع لھ لیس من مصداق واقعي وما ھو ف

 .)23(ولیس المجموع

 ثانیاً: مفھوم الانتزاع

بمعنى أنھ لا وجود لھا في خارج الذھن بحیث )24(ھو لونٌ من ألوان الإدراك لمفاھیم لیس لھا ما بإزاء في الخارج

علیّة لا وجود لھا في یمكن أن یشار إلیھ، بل الموجود ھو المنشأ الذي انتزعنا منھ المفھوم الانتزاعي، مثل (العلیّة) فإن ال

إلا أن منشأ انتزاعھا لھ ما بإزاء في الخارج وھو العلة والمعلول، والعقل حینما لاحظ العلة والمعلول انتزع )25(خارج الذھن

 .)26(منھما مفھوم العلیة

الخارجي، وبعبارة أخرى فإن انتزاع مفھوم العلیة یقوم مثلاً على ملاحظة السفر والقصر اللذین یتحققان في الوجود 

ثم إدراك مفھوم كون السفر علة في القصر، وإدراك كون القصر معلولاً للسفر، ثم ینتقل الذھن إلى إدراك مفھوم العلة 

والمعلول، ثم ینتزع العقل مفھوم العلیة بعد إدراكھ لمفھوم العلة والمعلول، وھذا وجھ اعتبار العلة والمعلول منشأ العلیة؛ إذ 

 شروط بإدراك مفھومھما.إدراك مفھوم العلیة م

 ً لُ بھا الذھن مفھوماً لھ أفراد في الخارج والواقع تعقلاً أولیّا  .)27(وبالجملة فإن الاعتبار عملیة ذھنیة یحَُصِّ

لُ بھا الذھن مفھوماً من مفھوم آخر ھو المنشأ، فالمنشأ ـــــ وھو مفھوم العلة   أما الانتزاع فھو عملیة ذھنیة یُحَصِّ

من )28(أفراده خارجیة واقعیة كالسفر والقصر في المثال المذكور؛ لذلك یقال: إنّ الانتزاعَ عبارةٌ عن تعقّل ثانوي والمعلول ـــــ

 مفھوم العلة والمعلول.

 ثالثاً: الحجیة بین الاعتبار والانتزاع

نّ الحجیة مفھوم بعد توضیح المراد بالاعتبار والانتزاع لا بدّ من إسقاط ما تقدم على مفھوم الحجیة حتى یتبین أ

 اعتباري أم انتزاعي.

وقد تطرق لھذه المسألة الشیخ محمد رضا المظفّر في أصولھ، وذكر بعدما أجرى الخلاف في مفھوم الحجیة 

مجرى الخلاف في مفھوم الملكیة أنھ لا مانع من اعتبار الحجیة مفھوماً انتزاعیاً قیاساً على كون الملكیة مفھوماً انتزاعیاً من 

 .)30(. لكنھ اختار فیما بعد أنّ القول بأن الحجیة أمر اعتباري ھو الأولى)29(ة إن كان المراد بالانتزاع ھذا المعنىالإباح

وبعبارة أخرى فإن قولنا مثلاً: (الإجماع حجة) من الممكن أن یلاحظ العقل ویدرك مفھوم الحجیة تعقلاً أولیّاً فیعلم 

                                                 
 یقصد بالمصداق الواقعي في الخارج الفرد الذي یصدق علیھ المفھوم خارج الذھن. )22(
مؤسسة أم القرى للتحقیق ، : مرتضى مُطَھَّري ـــ ترجمة: عمار أبو رغیف)(تحقیقأصول الفلسفة والمنھج الواقعي  ،الطَّباطَبائي، محمد )23(

 .٦٤ھـ، ص۱٤۱۸، ۱ط  ذكر مكان النشر،والنشر، دون 
 .۷٥الطباطبائي، أصول الفلسفة والمنھج الواقعي، ص )24(
 یقصد بعدم وجودھا ھنا عدم وجود مصداق أو فرد خارج الذھن یمكن الإشارة إلیھ یسمى العلیة. )25(
 .۷٥. الطباطبائي، أصول الفلسفة والمنھج الواقعي، ص۹۹، ص۱صنقور، المعجم الأصولي، ج )26(
 .٤۸۱، ص۲المعقولات الأولیة: ھي المفاھیم المنعكسة عن الخارج مباشرة. صنقور، المعجم الأصولي، ج )27(
رتباطھا المعقولات الثانونیة: ھي المفاھیم الكلیة التي یكون ظرف وجودھا وظرف تحققھا ھو الذھن ولیس لھا ارتباط بالخارج أصلاً إلا من قبیل ا )28(

 .٤۸۳، ص۲رجع السابق، جبالمعقولات الأولیة. الم
على لأنھ ذكر سابقاً أن محل النزاع في المسألة غیر مُحقق ولا مفھوم بناء على الخلاف والتداخل في المفھومین، إلا أنھ جرى في شرحھ بناء  )29(

 .٤٥المشھور وھو ما ذكرناه سابقاً من مفھوم الاعتبار ومفھوم الانتزاع. المظفر، أصول الفقھ، ص
 .٤٦لسابق، صالمرجع ا )30(
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 ع فیھ صلاحیة إثبات الأحكام الشرعیة.أن المقصود من ھذه العبارة ھو كون الإجما

أما إذا أدرك العقل من ھذه العبارة مفھوم الدلیل، ثم أدرك مفھوم الإثبات للحكم الشرعي، فإنھ ینتزع بواسطتھما 

 مفھوم الحجیة، وھذا لیس تعقلاً مباشراً بل تعقل ثانوي لمفھوم الحجیة بواسطة المنشأ.

یة مفھوم اعتباري یلاحظھ العقل مباشرة، أم قلنا إنھ مفھوم انتزاعي یلاحظھ وعلى كلا القولین سواء قلنا إن الحج

 )31(العقل ملاحظة ثانیة بواسطة المنشأ، فإن ھذا الخلاف لیس لھ ثمرة عملیة، وإنما ھو خلاف لفظي لا یترتب علیھ شيء.

 المطلب الثاني: تعریف الحجیّة

 ة والحجیّة لا بدّ الآن من تعریف الحجیة من خلال تحلیل العلاقة الاشتقاقیة بین مصطلح الحجّ 

. لكنّ الملاحظ أنّ كتب أصول الفقھ عند أھل السنة لم تھتمّ كثیراً بذكر تعریف خاص لھذا )32(كمفھوم من حیث ھُوَ ھُو

 المفھوم، بل اكتفوا بإشارات ھنا وھناك بالإضافة إلى وروده مضافاً للأدلة الشرعیة.

واختلفت أیضاً جھات نظرھم إلیھ، إلا  )33(قد تم الاعتناء بھذا المفھوم عنایة خاصةأما في كتب أصولیّي الشیعة ف

 أن الغالب في استعمالھم لھذا المصطلح كما قال صاحب نھایة الدرایة:

"وأما الثالث: فھو اعتبار نفس معنى الحجیّة. فتوضیح القول فیھ أن الحجیةّ مفھوماً لیست إلا كون الشيء بحیث 

 .)34(بھ" یصح الاحتجاج

ً على طبیعة العلاقة الاشتقاقیة بین الحجة والحجیة إلا أنھ أعمّ من  والصحیح أنّ ھذا التعریف وإنْ كانَ منطبقا

الغرض الأصولي؛ إذ إنھ ینطبق على كل دلیل اعتبر حجة في إثبات مدلولھ، ولا یخفى أنّ نظر الأصولي للحجة أخصُّ من 

نظره من جھة الدلیل بكون ھذا الدلیل شرعیاً، وكذلك یتقید نظر الأصولي من جھة  ھذا النظر؛ فالأصولي لا بدّ أن یتقید

 الحكم المراد إثباتھ بكونھ حكماً شرعیاً.

َ أنّ مِنَ الأصولیین مَن ذكر عند بحثھ للمعنى المقصود من قولھم (القیاس حجة) أنّ المعقولَ من  وقد تقدم أیضا

نصبھ الشارع؛ لیستنبط منھ مَن ھو أھلٌ لاستنباط الحكم الشرعي كالكتاب حجیّة القیاس ھو "أن القیاس أصل ودلیل 

 . )35(والسنة"

وعلیھ وبناء على ما تقدم ذكره فإنھ ومما ینبغي التأكید علیھ في ضوء السعي لتحدید المعنى المقصود من مصطلح 

لغویة، ولا بد من اشتراكھما بقدر معین الحجیة التأكید على أن المعاني الاصطلاحیة ھي موضوعة ابتداء بلحاظ المعاني ال

 صحّحَ الانتقال باللفظ من معناه للغوي إلى المعنى الاصطلاحي الذي أصبح مستمعلاً فیھ.

وكذلك لا بد من التنبھ إلى حقیقة العلاقة الاشتقاقیة التي تجمع بین مصطلحي الحجة والحجیة، وھذا كلھ دون إغفال 

في خطاب الأصولیین في المدونة الأصولیة؛ حیث إن استقراء موارد ذكر ھذا لمصطلح السیاق الاستعمالي لھذا المصطلح 

في كتب أصول الفقھ، ودلالات استعمالھ في سیاقھ الوارد فیھ یعطي انطباعاً یولد صورة مفھومیة حول المعنى المقصود 

 منھ.

یف مصطلح الحجیة یمكن تعریف ھذا وفي ضوء ما تقدم ذكره من جھات ملاحظة یجب التنبھ لھا عند محاولة تعر

 مفھوم الحجیة الأصولي بالقول بأنھ:

 وصف قائم بأوساط شرعیة یتحصل بھ المجتھد على حكم شرعي عملي واقع في حدود مقدوره.

                                                 
 .٤٥المظفر، أصول الفقھ، ص )31(
 أي بالنظر لذاتھ وبلا قید آخر. )32(
وسیأتي في مقام الحدیث عن الحجیة عند الشیعة الإمامیة سبب ذلك، مع بیان نظرتھم الخاصة لھذا المفھوم على سبیل الإیجاز؛ حیث إنھم  )33(

 یسلكون فیھ مسلكاً مغایراً لما علیھ أھل السنة.
 .۱۲٦، ص۳ج م،۱۹۹۸، ۱ط  مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، بیروت، ،نھایة الدرایة بشرح الكفایة ،فھاني، محمدالأص )34(
 .٥۲، ص۱منون، نبراس العقول، ج )35(



  

 

 

| 79 

أي أن ھذا المفھوم لیس دالاً على ذات مجردة، فھو صفة لا تستقل بوجودھا بل ھو محتاج لمحل یتقوم  وصف:

 صف تلك الذات بھ.فیھ، وینتسب إلیھ، وتو

أي منتسب إلى غیره من أوساط شرعیة، والتعبیر بالقیام مقصود؛ حیث إن في التعبیر بالقیام إشارة إلى قدرة  قائم:

 ھذه الأوساط الشرعیة على الإثبات.

أوساط جمع وسط، وھو كل ما یستخدم في عملیة الاستنباط من طرق یتوصل بھا إلى الحكم  بأوساطشرعیة:

ملي، والتعبیر بالوسط یضفي نوعاً من الشمول لكل ما یمكن وصفھ بأنھ حجة، كالأدلة، والأمارات، والمفاھیم، الشرعي الع

 سواء المخالفة أم الموافقة منھا، وغیرھا.

وأما وصفھا بأنھ شرعیة، فھو دلالة على أن اعتبار ھذه الأوساط مفیدة في إنتاج الحكم الشرعي إنما تحصل لھا 

 ھا كذلك.باعتبار الشرع ل

أي یمكن للمجتھد وباعتبار أن ھذا الطریق مَرضیة لاستنباط الحكم الشرعي من قبل الشرع  یتحصّل بھا المجتھد:

 أن یستخدمھا في عملیة الاستنباط لإنتاج الحكم الشرعي.

ه وھو الثمرة المرجوة من عملیة الاستنباط، والتي سعى الأصولي ابتداء لتحصیلھ، وتقیید حكم شرعي عملي:

 بكونھ عملیاً یخُرج الأحكام العلمیة، كالمسائل الاعتقادیة، فإنھا لیست محل بحث الأصولي.

أي المساحة الإثباتیة لھذا الوسط الشرعي، حیث إنھ ومن المعلوم أن الأدلة والأمارات لا واقع في حدود مَقدورِه:

إثبات أصول الاعتقاد نظراً لخروج ھذا النوع من تتساوى في قدرتھا على الإثبات، فالدلیل الظني مثلاً لیس بقادر على 

المسائل عن القدرة الإثباتیة لھذا النوع من الأدلة، لكن ھذا لا یرفع أصل الحجیة عن ھذا الوسط ابتداء، لأنھ لیس من شأنھ 

 أن یثبتھا ابتداء.

 المبحث الثالث: مسألة حجیة الأدلة وأزمة الانتماء المعرفي

 في الخطاب الأصولي السّنيالمطلب الأول: الإشكال 

تقدم بیان المقصود الأول من ھذه الدراسة، وھو بیان المعنى الدقیق لمصطلح الحجیة بالنظر إلى ذاتھ، أما المقصود 

الثاني منھا فھو إشكالیة انتساب مسائل حجة الأدلة إلى علم أصول الفقھ، وھو الإشكال الذي نشأ في الخطاب الأصولي 

 تسلل إلى الخطاب الأصولي الإمامي على شكل تیارات جارفة من الردود والإشكالات.السني، وما لبث أن 

كما تجدر الإشارة أن ھذه الدراسة لا تأخذ على عاتقھا إزالة الإشكال، بقدر ما تعُنى بتوصیفھ وبیان الأسس الذ 

 أدى إلیھ، والمقاربات التي طُرحت للتخلص منھ، وأنعم بھا من فائدة

عام لھذا الإشكال فمن الممكن صیاغتھ على شكل السؤال التالي: ھل المباحث التي عُنیت في دراسة أما العنوان ال

 حجیة الأدلة ھي مسائل أصولیة، أم لا؟ 

تجدر الإشارة إلى أن ھذا الإشكال أثاره بعض الأصولیین كان الكمال بن الھمام أكثرھم انتصاراً لھ في التحریر 

ل الفقھ حیث ذھب  إلى أنھ: "الدلیل السّمعي من حیث یوصل العلم بأحوالھ إلى قدرة عند الحدیث عن موضوع علم أصو

 .)36(إثبات الأحكام الشرعیة للمكلفین"

ومدارُ الإشكال عنده في إنما ھو في حقیقة الدلیل وما یعَرِضُ لھ حیث قال: "وھي أي:    (إثبات الأحكام) عَرَضٌ 

                                                 
 .۳٤، ص۱ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، ج )36(
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 .)38(في نفس الأمر، وإن كان العلم بثبوتھ یحتاج إلى برھان" للدلیل بلا واسطة في ثبوتھ لھ)37(ذاتيٌّ 

وبعبارة أخرى فإن اعتبار شيء ما دلیلاً ھو ذات اعتباره مثبتاً للأحكام؛ لأن تعلق صفة إثبات الأحكام لھذا الدلیل 

 إنما ھو من قبیل العرُوضِ الذاتي للدلیل بحیث لا یتُصوّر الدلیل بدون وصفھ بأنّھ مثبت للأحكام.

وإذا ظھر ھذا فقد رتبّ المصنف على ھذا النظّر قولھ: "حینئذٍ إذا قلنا موضوع علم الأصول الدلیل السّمعي فینبغي 

 .)39(أن لا یبُحثَ عن حجیّة شيءٍ منھا؛ لأن كونھ حجة ھو كونھ دلیلاً"

ھ فلا مبرّرَ لبحث ما ھو ثابت وھنا یقرّر الكمال بن الھمام أنّ الحجیّة ثابتة لھذه الأدلة بمجرد اعتبارھا أدلة، وعلی

 للشيء لذاتھ ولا یتصور انفكاكھ عنھ.

والصحیح أنّ ھذا الإشكال وإن كان فیھ وجاھة ودقة نظر، إلا أنھ لا یستلزم عدم بحث حجیة الدلیل لمجرد كونھ 

شرعیة، وھذا لا ینفي كونھا دلیلا؛ً إذ لا مانع من بحث حجیة بعض ھذه الأدلة؛ للتنبیھ على أنھّا قادرة على إثبات الأحكام ال

 .أدلة أصلاً 

ثم إنّ بعض ھذه الأدلة قد اختلف في دلیلیتّھا أصلاً، أي: اختلف في كونھا فعلاً قادرة على إثبات الأحكام، فیكون وصفھا 

إنّما ھو بأنھا أدلة إنما ھو بناء على قول من قال بأنھا حجج قادرة على إثبات الأحكام الشرعیة، ویكون البحث عن حجیتّھا 

لوقوع الخلاف في حجیتّھا كالإجماع والقیاس مثلاً، فإنّ اعتبارھا أدلة قد جاء بناء على ما ذھب إلیھ الجمھور من كونھا أدلة 

 مثبتة للأحكام الشرعیة، أما بحث حجیتھا فقد جاء بناء على مخالفة البعض في اعتبارھا على ھذه الحال.

لكمال تدعیم ما ذھب إلیھ من عدم كون البحث عن حجیّة الأدلة مسألة أصولیةّ وبعد الإشكال المتقدم یتابع الإمام ا

بقولھ إنّ البحث في حجیّة دلیلٍ معیّنٍ لیس مسألة أصولیّة، بل ھو مسألة فقھیة حیث قال: "فالبحث عن حجیةّ الإجماع وخبر 

ةٌ من الفقھ؛ لأنّ موضوعاتھِا أفعالُ المكلفین الواحد والقیاس لیس منھ أي علم الأصول، بل البحث عن حجیّة كلّ من ھذه مسأل

 .)40(كما ھو ظاھر في الإجماع وخبر الواحد"

والصحیح أنّ ھذا الإشكال إنما ھو باعتبار معنى الحجّة الذي ذھب إلیھ، حیث إنھّ ذكر فیما بعد المقالة المذكورة 

 .)41(أنّ معنى قولنا أنّ أحدَ ھذه الأدلة حجة ھو أنھ یجب العمل بمقتضاه

وبعبارة أخرى یرید المصنف القول بأن: (الإجماع حجة) معناه وجوب العمل بمُقتضى الإجماع، والعمل بمقتضى 

الدلیل إنما ھو فعل للمكلف بدلیل تعلیق الوجوب بھ في قولھ: ( یجب العمل بمقتضاه) والوجوب كما لا یخفى من الأحكام 

ما یختاره من كون الحجة بمعنى وجوب العمل بمقتضاھا یكون البحث عن الشرعیة التي تتعلق بأفعال المكلفین، وبناء على 

حجیّة الإجماع مثلاً مسألة فقھیة لا أصولیة؛ لأنّ أفعال المكلفین وما یعرِضُ لھا من الأحكام إنّما ھو ممّا یبحث في علم الفقھ 

 لا في علم الأصول.

في علم الأصول بناء على اصطلاحھ في الحجّة ــــــ والصحیح أنّ ھذا الإشكال مُتَّجِھٌ على بحث حجیة الأدلة 

 رحمھ الله ــــــ حیث إنّھ ذھب إلى كون الحجة ھي ما یجب العمل بمقتضاه.

ویمكن رد ھذا الإشكال بالقول: إنّ ھذه الإشكال یَتجِّھ بناء على اصطلاحھ ھو في الحجّة لا بحسب اصطلاح أكثر 

                                                 
، وعلیھ فإنّ العَرَضَ ما یفتقر إلى غیره لیقوم بھ. وینقسم العرض إلى العَرَضُ ضِدُّ الجَوْھر. والجوھر ما یقوم بذاتھ ولا یفتقر إلى غیره لیقوم بھ )37(

لذاتي أو المُفارِق: ذاتيّ وغیر ذاتيّ، والعرض الذاتي أو اللازم: ھو ما یمتنع انفكاكھ عن الماھِیَّة كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. والعرض غیر ا
: محمد زاھد الكوثري). (تحقیقم). الإنصاف ۱۹٦۳واصفرار الوجھ حین الخوف. الباقلاني، محمد (ما لا یمتنع انفكاكھ عن الشيء كحمرة الخَجِل، 

م، ۲۰۰۲، ۱ط دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،الأفكار (تحقیق: أحمد فرید المزیدي) رعلي، أبكا. الآمدي، ۱٦، مؤسسة الخانجي، مصر، ص۲ط
 .٤۹٦-٤۹٥. ھویدي، المعجم االمعین، ص۳٦٤، ص۲ج

 .۳٤، ص۱بن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، جا )38(
 .۳٤، ص۱ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، ج )39(
 .۳٤، ص۱المرجع السابق، ج )40(
 .۳٤، ص۱ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، ج )41(
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 الأصولیة ھي الدلیل الشرعي القادر على إثبات الحكم الشرعي. الأصولیین الذین ذھبوا إلى كون الحجّة

ثم إن وجوبَ العمل بمقتضى الدلیل إنما ھو أمر خارج عن حقیقة الدلیل، أي أنھ أجنبيّ عن حقیقة الدلیل، فوجوب 

 عن العمل بالمدلول. العمل بالدلیل لیس ھو عین الدلیل، والفرق بینھما ظاھر لضرورة الفرق بین الدلیل ومدلولھ أصلاً فضلاً 

ومن جملة ما ذكره الإمام الكمال من الأدلة على عدم كون البحث في حجیة الأدلة من علم الأصول إنكار كون 

حجیة القیاس ـــــ إذا كان القیاس بمعنى تسویة الله تعالى بین الفرع والأصل في الحكم ــــ وحجیة الكتاب والسنة مسائل 

في العلم لعدم انطباق شروط المسألة علیھا حیث اختار بمقتضى عبارتھ أنّ المسألة اصطلاحاً ھي أصلاً، وبالتالي لن تندرج 

 .)43(من العلوم الموضوعة)42(حكم خبري نظريّ 

 .)44(وقد تقرر عند المناطقة في بحثھم لأجزاء العلوم أنّ أجزاء العلم ثلاثة وھي: الموضوعات والمبادئ والمسائل

 وعلیھ فاعتبار مسألة معینة من علم معین أم لا مبني على تحقیق مفھوم المسألة أصلاً. ولكلّ منھا حقائق وضوابط،

وقد اختار الكمال بن الھمام أنّ المسألة لا تكون إلا حكماً نظریاً، وبالتالي یجب حتى یصدق علیھا أنھا جزء من 

 علم معین أنْ تكونَ حكماً یحتاج في إثباتھ إلى نظر واستدلال.

ح الذي سار علیھ ھو المقرّر عند المناطقة من كون المسألة لا تكون إلا نظریة، ولا یسوغ لأحد وھذا الاصطلا

الخلاف في ھذا، كما جاء في شرح الشمسیة نقلاً عن التفّتازانیمع التأكید أنّ ما قالھ القطُْبشُارح الشمسیّة من احتمال كونِھا 

 .)47(المسائل لیست من العلوم)46(: ضروریاتولذلك ترى العلماء یقولون؛ )45(غیر نظریة سھو ظاھر

وبناء على ما ذكر فإنّ قولنا: (الكتاب حجّة) أو (السنة حجّة) لیست مسائل أصلا؛ً إذ إن حجیّة الكتاب وحجیّة السنة 

 من المعلومات بالضرورة، وقد تقدم القول بأن المسائل لا بدّ وأن تكون نظریة حتى تندرج في علم معین.

ھة ھي التي جعلت كثیراً من الأصولیین یحُجمون عن ذكر أدلة حجیة الكتاب، وأدلة حجیة السنة بناء ولعلّ ھذه الج

على أنّ العلمَ بكونِھما حُجَجاً معلومٌ بالضرورة من الدیّن دون الحاجة إلى نظر واستدلال حتى یتمّ إثبات ذلك، وبناء علیھ 

على مقالة من قال: إنّ بعض المسائل التي لا تحتاج للنظر والاستدلال،  یكون الذاكر لأدلة حجیة الكتاب وحجیة السنة سائراً 

 )48(بل والمعلومة بداھةقد تورَد في العلم لإزالة خفائھا، أو لبیان مأخذھا وعلتّھا.

 المطلب الثاني: الإشكال في الخطاب الأصولي الإمامي

لقد سرى ھذا الإشكال إلى الخطاب الأصولي إن ما تقدم من إشكال لم یقتصر على المدونة الأصولیة السنیة، بل 

الإمامي على شكل تیار جارف من الردود والمقاربات التي سعت إلى إزالة ھذا الإشكال، دون الوصول إلى نتیجة حاسمة 

یرتفع معھا الإشكال بشكل حقیقي، أو تسلم على الأقل بمضمونھ القاضي بأن مسائل حجیة الأدلة لیست بمسائل أصولیة 

 في ھذا العلم، وإنما ھي مسائل خارجة تسللت إلى ھذا العلم لسبب أو لآخر.تندرج 

وقد حاول محمد رضا المظفر التفلت من ھذا الإشكال في مقدمة مباحث الحجة؛ نظراً لما یجده في نفسھ من  

كونھ دلیلا كما  وجاھة ھذا الإشكال: "ولا یصح أن یجعل موضوعھ الدلیل بما ھو دلیل أو والحجة بما ھو حجة، أي بصفة

في قوانینھ، إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما ھي أدلة. ولو  –أعلى الله مقامھ  –نسب ذلك إلى المحقق القمي 

                                                 
 .٦، ص۱ج والبعض یسمّي النظّري كسبیاً. المعتمد في أصول الفقھ، ،وھو الفكر والاستدلال ،النظريّ نسبة للنظّر )42(
 .۳٤، ص۱التقریر والتحبیر، ج )43(
 .۱۷۰-۱٦۹صمكتبة محمد صبیح وأولاده، القاھرة، دون ذكر رقم الطبعة وتاریخ النشر، تجدید علم المنطق،  عبد المتعال، الصعیدي، )44(
 .۲٥۳، ص۲نشر ومكانھا، جالسّیالكوتي، عبد الحكیم. شرح الرسالة الشمسیة. المكتبة المحمودیة، دون ذكر رقم الطبعة وسنة ال )45(
ضروریات المسائل ھي المسائل المعلومة علماً ضروریاً، والعلم الضروري ما لا یحتاج في معرفتھ إلى نظر واستدلال، وضدهّ العلم النظري  )46(

وتحقیق: حسام الدین  یم(تقدم). شرح الورقات ۲۰۰۱. المحلي، أحمد (۲۰، ص۱(المكتسب) وھو ما یتوقف على ما ذكر. الآمدي، أبكار الأفكار ج
 .۹۷بن موسى عفانة). مكتبة العبیكان، دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر ومكانھا، ص

 ۲٥۳، ص۲الدسّوقي، محمد. شرح الرسالة الشمسیة. المكتبة المحمودیة، دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر ومكانھا، ج )47(
 .۲٥۳، ص۲السیالكوتي، شرح الشمسیة، ج )48(
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 .)49(كان الأمر كما ذھب إلیھ رحمھ الله لوجب أن تخرج مسائل ھذا المقصد كلھا عن علم الأصول"

خروج من ھذا الإشكال وتقدیم ما یمكن من خلالھ اعتبار مسائل وفیما یلي عرض لأھم المحاولات التي سعت لل

 حجیة الأدلة مسائل أصیلة في ھذا العلم بدلا من اعتبارھا مسائل دخیلة علیھ كما أراد ابن الھمام تقریره.

 )50(المحاولة الأولى: الانقلاب على الموضوع

رر في فلسفة العلوم، حیث لا بد لكل علم من وھي أكثر المحاولات تطرفاً باعتبارھا مخالفة لما ھو مشھور ومق

 .)51(العلوم من موضوع جامع یلم شتات مسائل العلم، ویكون بمثابة حجر الرحى كما عبر بھ البعض

ومفاد ھذه المقاربة ھو عدم الالتزام بما ھو مشھور ومخالفتھ؛ إذ لیس ھناك بحسب صاحب ھذه الدعوى ما یدل 

تزامھ وجعلھ معیاراً تتحاكم إلیھ المسائل بحیث یكون القاضي علیھا بالاندراج في العلم علیھ، فضلاً عن وجود ما یوجب ال

 أم لا.

وھذه المقاربة ھي التي سعى عمار أبو رغیف لتقریبھا بعد أن صرح بھا في مناھج الوصول بعد إقراره أن ما 

ر من أن لا بد لكل علم من موضوع واحد ذھب إلیھ ھو خلاف المشھور حیث قال: "فاتضح من ذلك أمور ... منھا: ما اشتھ

جامع بین موضوعات المسائل مما لا أصل لھ، فإنك قد عرفت أن كل علم إنما كان بَدوَْ تدوینھ عدة قضایا، فأضاف إلیھ 

الخلف حتى صار كاملاً، ولم یكن من أول الأمر في نظر المؤسس البحث عن عوارض الجامع بین موضوعات المسائل... 

بأنھ لا بد لكل علم من موضوع یبُحث فیھ عن عوارضھ الذاتیة، ثم التزام تكلفات باردة لتصحیحھ، ثم التزام فالالتزام 

 .)52(استطراد كثیر من المباحث التي تكون بالضرورة من مسائل الفنون مما لا أرى وجھا "

لتزامات الموضوع، وما ویظھر من النقل المذكور مقدار التحمس لھذا الرأي حیث اعتبر كل ما ھو مشھور من ا

 یترتب علیھا ھي التزامات لما لا یلزم أصلاً، ولیس ثمة ما یدل علیھ ابتداء، فضلاً عن وجود ما یدعو لالتزامھ.

والصحیح أن ھذه المقاربة ھي أكثر المحاولات إراحة للذھن من ھذا الإشكال، إلا أنھا أقرب في حقیقتھا للانسحاب 

 ى أمرین: منھا للحل، ولعل ھذا یرجع إل

أن ھذه المحاولة تم تأسیسھا بناء على ما ھو مخالف للمقرر عند المناطقة والحكماء، حیث ثبت عندھم أن الأول: 

 .)53(لكل علم موضوعاً یمثل المحور الذي تدور حولھ مسائل العلم، ویبحث فیھ عن عوارضھ

ر عند المؤسس لیس دقیقا؛ً إذ إنھ صحیح إن القول بأن موضوع علم الأصول لم یكن ملاحظاً في أول الأمالثاني: 

إن قصُد بھ أنھ لم یكن الحال في التنظیر لموضوع العلم كما ھو علیھ الآن، لكن ھذا لا یستلزم أن ملاحظة موضوع العلم لم 

یكن حاضراً في الذھن حین التدوین والتأسیس لھذا العلم، ولا یشترط لموضوعیة موضوع علم الأصول ذكره من قبل 

س صراحة بادئ الأمر، كما أن تأخر علم أصول الفقھ نفسھ في التدوین عن علم الفقھ لا یستلزم أن الاجتھاد فیما قبل المؤس

 تدوینھ كان متجرداً عن الآلیة الأصولیة للاستنباط.

ولیس ھذا فقط، بل ومن قال إنھ لم یرد واقعاً من المؤسس ما یشیر إلى التفات نفسھ إلى موضوع علم الأصول 

 ى یقال إنھ لم یبحث عنھ ابتداء؟!حت

                                                 
 .۱۹٦۷، ۲، دار النعمان، النجف، ط۱۰، ص۲محمد رضا، أصول الفقھ، ج المظفر، )49(
وأن  ،وھو المعیار الأشھر والأوثق بمعنى ملاحظة أن لكل مسألة موضوعاً  ،وھو أحد المعاییر التي بواسطتھا تتمایز العلوم عن بعضھا البعض )50(

یجمع كل المسائل المتعلقة بھ تحت ظل واحد، كالعدد فإنھ موضوع  محوراً فیجعل ھذا العنوان الجامع  ،موضوعات المسائل تندرج تحت عنوان جامع
وجسم الإنسان فإنھ موضوع علم الطب. الیزدي، محمد تقي، المنھج الجدید في  ،علم الحساب والمقدار (الكمیة المتصلة) فإنھ موضوع علم الھندسة

 .٦۸، ص۱ج م،۲۰۰۷ لمطبوعات، بیروت، دون ذكر رقم الطبعة،دار التعارف ل ،تعلیم الفلسفة، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني
. المنھج ۳ص، ۱ج ھـ، ۱۳۸٤مرتضى الحسیني، الفیروز آبادي، عنایة الأصول شرح كفایة الأصول، مطبعة النجف، دون ذكر رقم الطبعة،  )51(

 .۷٦م، ص ۲۰۱۲، ۱دار الأمیرة، بیروت، ط  أصول المعرفة والمنھج العقلي،أیمن، المصري، . ٦۸الیزدي، ص  الجدید في تعلیم الفلسفة،
 .٤٦ ، ص۱جھـ، ۱٤۱٤، ۱ط قم،  ،تحقیق مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني الأصول،مناھج الوصول إلى علم  روح الله، الخمیني، )52(

 .۳۲، ص۱، جم۱۹۹۷، ۱بیروت، طعمار أبو رغیف، الأسس العقلیة دراسة في المنطلقات العقلیة للبحث في علم أصول الفقھ، دار الثقلین، 
 .۱٥+۱٤أیمن المصري، أصول المعرفة والمنھج العقلي، ص )53(
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العكس ھو الصحیح فإن أول ما استفتح بھ الإمام الشافعي رسالتھ الأصولیة بعد الانتھاء من خطبة قولھ: "فلیست 

 ، ثم بدأ رسالتھ بباب البیان.)54(تنزل بأحد من أھل دین الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلیل على سبیل الھدى"

ً لعلم الأصول، وفي ھذا إشارة إلى أي أن الدلیل كان ھ اجس المؤسس الأول عندما أراد أن یدون كتابھ مؤسسا

حیث ذكر الدلیل  –الدلیل من حیث تثبت بھ الأحكام  –حضور موضوع علم الأصول على القول المشھور المتقدم بیانھ 

ول لنا كیف یكون للأدلة أن تثبت بھا ابتداء وھو جزء الموضوع وذكر ما یشیر إلى جزئھ الآخر بشروعھ بباب البیان لیق

 الأحكام.

وفي ھذا یتضح أن ھذه المحاولة لحل الإشكالیة المتقدمة لا تقدم حلاً حقیقیاً سیما وأن إراحة الذھن عند التسلیم بھذه 

لھ، كالبحث المقاربة ھي حالة مؤقتة سرعان ما یترتب علیھا إشكالات لا تقل أھمیة عن الإشكال الذي طرحت باعتبارھا حلاً 

عن الآلیة التي تتمایز بھا العلوم عن بعضھا البعض، وكیفیة ترجیح معیار دون غیره بالكشف عن الحدود الفاصلة بین 

 العلوم، وغیرھا من اللوازم التي نحن في غنیة عنھا.

ئل قد في ضوء ما تقدم تجدر الإشارة أنھ وبعد إنكار القول بضرورة وجود موضوع لكل علم تدور حولھ المسا

 .)55(اختار صاحب ھذه الدعوة بعدھا أن العلوم إنما تتمایز عن بعضھا البعض بذاتھا لا بشيء آخر كالغایات واللوازم

 المحاولة الثانیة: التوسل بالغایة

وھذه المحاولة تختلف عن سابقتھا في كونھا أقل تطرفاً، باعتبار ملاحظة المقرر عند المناطقة والأصولیین؛ حیث 

وم على القول بأن العلوم تتمایز عن بعضھا البعض بالأغراض التي تم تدوین العلم من أجلھا، أي أن المسائل وإن إنھا تتق

كانت مختلفة في حقیقتھا أحیاناً إلا أن ھناك داع یجمعھا ویصحح أن توصف حال اجتماعھا بأنھا علم معین، وھذا المصحح 

 ھو الغرض الذي سیقت من أجلھ.

قاربة صاحب الكفایة حیث قال: "والمسائل عبارة عن جملة من قضایا متشتتة جمعھا اشتراكھا وقد تبنى ھذه الم

في الدخل والغرض الذي لأجلھ دون ھذا العلم ... وقد انقدح بما ذكرنا أن تمایز العلوم إنما ھو باختلاف الأغراض الداعیة 

 .)56(إلى التدوین لما الموضوعات والمحمولات"

بة على مسألة حجیة الأدلة، فإنھ وبناء على اعتبار أن العلوم تتمایز بأغراضھا وأھدافھا، فإن وبإسقاط ھذه المقار

مسألة حجیة الدلیل كغیرھا من المسائل الأصولیة مما اجتمعت مع بعضھا البعض لغایة واحدة، ولنقل على سبیل المثال إن 

مكن إدراج مسائل حجیة الأدلة في علم أصول الفقھ؛ لأن ھذه الغایة ھي الوصول إلى الحكم الشرعي العملي وبھذا اللحاظ ی

 الفاصل لھ عن غیره ھو الغایة ولیس الموضوع.

لا یخفى ما في ھذه المحاولة من مقدار السعة التي تھبھ لعلم الأصول، حیث تصحح ھذه المقاربة اندراج المسائل 

باعتبار أنھا بمجموعھا تشكل وحدة معینة لخدمة  المقترضة من العلوم الأخرى، كاللغة والمنطق مثلاً في علم الأصول

 غرض واحد، وھو الحكم الشرعي باعتبار أنھ ثمرة علم الأصول، وبالتالي یصح القول بھذا الاعتبار أنھا مسائل أصولیة.

وتجدر الإشارة أن ھذا القول بالرغم من مخالفتھ للمشھور عند الأصولیین في موضوع العلم، إلا أن لھ ما یعینھ 

یدعمھ إلى حد ما، حیث لھذا القول ما یستند إلیھ فلسفیاً إذ قد وجد من قال أن تمایز العلوم إنما یكون بتمایز الأغراض، لا و

الموضوعات، وبالتالي فقد ساھم ھذا الاستناد في إضفاء نوع من الشرعیة على ھذا القول بصرف النظر عن مدى حَقیّتّھ 

مبحث المِلاك في تبویب العلوم: "یمكننا تبویب العلوم حسب معاییر مختلفة أھمھا ... في نفسھ جاء في المنھاج الجدید في 

                                                 
 .۱۹ص، ۱م، ج۱۹٤۰، ۱مكتبة الحلبي، مصر، ط الشافعي، محمد بن إدریس، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر،  )54(
 .٤٤، ص۱الخمیني، مناھج الوصول، ج )55(
 .۸+۷، صم۲۰۰۸، ۳یة الأصول، تحقیق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، بیروت، طند، محمد كاظم، كفاوالخراساني الشھیر بالآخ )56(
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 .)57(على أساس الھدف والغایة، فھناك معیار آخر نستطیع تبویب العلوم على أساسھا، وھو الفائدة والنتیجة المترتبة علیھا"

ریة لكن ھذا لم یمنع البعض من ملاحقتھا وبالرغم من أن ھذه المحاولة تجد ما تستند علیھ من حیث الشرعیة الفك

والاعتراض علیھا باعتراضات وجیھة؛ حیث إن القائل في النقل المتقدم بأنھا تصلح أن تكون معیاراً تصلح لتمایز العلوم 

 أتبع قولھ ھذا بذكره أن تقسیم العلوم بحسب معیار الموضوع ھو أفضل المعاییر؛ لأنھ یؤمن الھدف والدافع لفصل العلوم

 .)58(عن بعضھا، كما أنھ أكثر ما یحقق سلامة الارتباط والانسجام بین المسائل ولھذا فقد التزمھ الفلاسفة منذ أقدم الأزمان

وعلاوة على ذلك فإن جعل الغایة معیاراً للتمایز بین العلوم غیر صحیح من الناحیة المنھجیة؛ لأن الغایة أمر 

این الحقیقي إنما یحصل بتباین الذوات، لا الأعراض واللوازم الخارجة عن خارج عن حقیقة المسائل، والصحیح أن التب

 .)59(حقیقة الذات

 المحاولة الثالثة: كسر الموضوع

لقد تقدم القول بأن اعتبار الأدلة من حیث قدرتھا على الوصول إلى الأحكام موضوعاً لعلم أصول الفقھ یلزم منھ 

ً من إخراج مسائل حجیة الأدلة التي لطالما تصد رت البحث الأصولي في علم أصول الفقھ، وقد ذكرت فیما سبق بعضا

المحاولات التي سعت للتھرب من ھذا الإشكال؛ لإدخال مسائل حجیة الأدلة وغیرھا مما ھو على شاكلتھا إلى علم الأصول؛ 

بھا للتحكم بالموضوع وتكییفھ تفادیالًلمحظور القاضي باعتبارھا مسائل دخیلة على ھذا العلم، وفي ھذه المحاولة سعى أصحا

 بما یؤمن تجاوز ھذه الإشكالیة التي نحن بصددھا.

ومن ھذه المحاولات ما نقلھ الشیخ محمد رضا المظفر عن البعض حیث سعى للتحكم في الموضوع للتھرب من ھذا 

 .)60(الإشكال بقولھ: إن موضوع علم أصول الفقھ ھو الأدلة الأربعة بما ھِيَ ھِيَ 

ربة أیضاً لم تسلم من الملاحقة والانتقاد، حیث إن ملاحظة الأدلة بذواتھا شيء یكاد یكون متعذراً، فلا وھذه المقا

بد أنھا لوحظت ابتداء باعتبار أنھا أدلة، أي بوصف أنھا حجة تثبت بھا الأحكام، وھذا یعیدنا إلى نقطة البدء التي تسببت في 

یتھا قبل اندراجھا في العلم، فلماذا نعود ونبحث حجیتھا في العلم إن كان الإشكال، فملاحظة أنھا حجة یقتضي التسلیم بحج

 بحث الحجیة خارجاً عن الموضوع؟

قال المظفر: "ولكن ھناك ملاحظة ینبغي التنبیھ علیھا في ھذا الصدد وھي: إن تخصیص موضوع علم الأصول 

بأن الموضوع ھو الدلیل بما ھو دلیل، كما فعل صاحب كما فعل الكثیر من مؤلفینا یستدعي أن یلتزموا  )61(بالأدلة الأربعة

القوانین، وذاك لأن ھؤلاء لما خصصوا الموضوع بھذه الأربعة فإنما خصصوه بھا لأنھ معلومة الحجیة عندھم، فلا بد أنھم 

غیر معتبر عندھم،  لاحظوھا موضوعاً للعلم بما ھي أدلة، لا بما ھِيَ ھِيَ، وإلا لجعلوا الموضوع شاملاً لھا ولغیرھا مما ھو

 .)62(كالقیاس والاستحسان ونحوھما، وما كان وجھ لتخصیصھا بالأدلة الأربعة"

وبعبارة أخرى: إن تخصیص من قال إن موضوع علم أصول الفقھ ھو الأدلة الأربعة بذاتھا یدل على أن لھذه 

رك بینھا ھو قناعتھم بأنھا حجج الأدلة میزة خاصة جعلتھ یخصص موضوع علم الأصول بھا دون غیرھا، والجامع المشت

معتبرة، بدلیل عدم جعلھا خمسة بإضافة القیاس لھا، أو ستة بإضافة الاستحسان لھا، فیكون ملحظ ذكرھا دون غیرھا ھو 

حجیتھا قطعاً، وبالرغم من كون جھة الملاحظة ھذه ملاحظة التزامیة لم تذكر صراحة إلا أن التخصیص بھذه الأربعة دون 

                                                 
 .٦۸+٦۷محمد تقي الیزدي، المنھج الجدید في تعلیم الفلسفة، ص  )57(
 .٦۸المرجع السابق، ص )58(
 .۱٥أیمن المصري، أصول المعرفة والمنھج العلمي، ص )59(
لنظر لذاتھا لا باعتبار أنھا أدلة تثبت بھا الأحكام، فیكون بحث حجیتھا جائز البحث أي با. ۱۰، ص۲المظفر، محمد رضا، أصول الفقھ، ج )60(

ن مسألة حجیتھا تكون مسألة قد حسمت ولم لأ ؛لننظر ھل ھي حجة أم لا بخلاف ما لو قلنا إن موضوع علم الأصول ھو الأدلة باعتبار أنھا أدلة
 یبق من مسوغ لإدخالھا في العلم ابتداء.

 لأدلة الأربعة في الخطاب الأصولي الإمامي الكتاب والسنة والعقل والإجماع.یقصد با )61(
 .۱۰، ص۲محمد رضا المظفر، أصول الفقھ، ج )62(
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لى سبب التخصیص، وفي ذلك تأكید منھم أن موضوع علم الأصول ھو الأدلة باعتبار أنھا أدلة، ویترتب على غیرھا دال ع

 ذلك إخراج مسائل الحجیة من العلم؛ لأنھا مسألة محسومة قبل صیاغة الموضوع.

 المحاولة الرابعة: مقاربة المظفر

والتخلي عن جزئھ الذي سَبَّبَ الإشكال وأدخل اتضح في المحاولة السابقة أنھا قامت على محاولة كسر الموضوع 

الأصولي في دوامة لما یخرج منھا بعد وبعد ما صاغ الشیخ المظفر الإشكال والمحاولة السابقة وحدد موقفھ السلبي منھا 

شيء  أراد أن یحدد مقاربة خاصة بھ فقال في ختام المسألة: "والنتیجة أن الموضوع الذي یبحث عنھ في ھذا المقصد ھو كل

یصلح أن یدعى أنھ دلیل وحجة، فیعم البحث كل ما یقال إنھ حجة، فیدخل البحث عن حجیة خبر الواحد والظواھر والشھرة 

والإجماع المنقول والقیاس والاستحسان ونحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فما 

 .)63(ا لم یثبت طرحناه"ثبت أنھ حجة من ھذه الأمور أخذنا بھ وم

والصحیح أن قول المظفر ھو ذات القول الذي نقلھ عن البعض الذین اعتبروا أن موضوع علم الأصول ھو الأدلة 

الأربعة بذواتھا، لا بوصفھا أدلة، لكن الملاحظ أنھ أراد التخلص من الإشكال الذي أورده علیھم حیث قال لھم ما معناه: "إن 

 ة دون غیرھا دال على أنكم لاحظتم حجیتھا وإلا فلم لم تذكروا غیر الأدلة المعتبرة معھا؟".تخصیصكم الأدلة الأربع

وعلیھ أراد أن یقول إن موضوع علم الأصول ھو كل ما تم ادعاء أنھ حجة دون تحدید موقف مسبق من حجیتھا، 

العلم، وبھذا تكون مسألة حجیة الأدلة  وبالتالي یكون بحث حجیتھا من الأحوال العارضة لذواتھا والتي یقتضي أن تبحث في

 مندرجة في العلم إذ إنھا لم تحسم قبل صیاغة الموضوع وتحدیده.

والصحیح أن ھذه المقاربة فیھا وجاھة ودقة نظر، حیث إنھا ربما تسلم عن الاعتراض علیھا بما یعید الإشكال 

موضوع علم الأصول ھو الأدلة بما ھي أدلة، فتكون المقاربة المتقدم، إلا أنھا مخالفة لما یكاد یطبق علیھ الأصولیون وھو أن 

التي قدمھا الشیخ المظفر نوعاً من الاصطلاح الخاص بھ، قدمھا بلحاظٍ اختاره، والصحیح أنھ لا تتضمن تجاوز الإشكال 

 بناء على القول المشھور في موضوع علم الأصول.

 عرض وتقییم

ا ھذا الإشكال في الساحة الأصولیة ومدى الاھتمام بھ؛ نظرا لما تمیز بھ یظھر مما تقدم مقدار المساحة التي احتلھ

 ھذا الإشكال من جدیة.

لكن وبإجراء نظرة فاحصة ما وراء ھذه المحاولات یتضح أن ھذه المحاولات في حقیقتھا كانت أقرب للانسحاب 

كال ولیس فیھا ما یقدم حلاً صادقاً لھ بناء على منھا للمواجھة حیث إن ما تقدم بھ أصحابھا لا یعدو كونھ التفافاً على الإش

 الأساس الذي قام علیھ وھو المشھور والمقرر عند الأصولیین من موضوع علم الأصول.

وفي ضوء ما تقدم فالذي یظھر لي أن ھذا الإشكال بملاحظة الأساس الذي قام علیھ تكاد یتعذر تقدیم إجابة شافیة 

ابة التي تزیل الإشكال تماما بطریقة أصیلة، بعیداً عن محاولات التخلي عن الموضوع، أو لھ، ویقصد بالإجابة الشافیة الإج

 التلاعب فیھ تضییقاً وتوسعة، ولعل ھذا ما جعل الكمال ابن الھمام جاداً في تقریره لھذا الإشكال.

أصولیة تندرج في  بالرغم من التسلیم بمقتضى ھذا الإشكال وأثره المخرج لقضیة حجیة الأدلة من كونھا مسائل

ھذا العلم، إلا أنھ یمكن القول أن ھذا لیس مانعاً من إدراجھا في الكتب الأصولیة لاعتبارات معینة بعد التسلیم بأنھا على 

التحقیق لیست مسائل أصولیة، وكم من المسائل بحثت في مدونات العلوم إلا أنھا لا تندرج حقیقة في تلك العلوم، وإنما كان 

ف وغایات لاحظھا المصنفون فأضافوھا بلحاظ ما تحققھ من مصلحة لمسوھا اقتضت ذكرھا في كتب ذلك العلم ذكرھا لأھدا

 كاعتبارھا مبادئ لھذا العلم، أو قضایا یحسن التنبیھ علیھا لھدف لاحظھ المصنف.

                                                 
 .۱۱المظفر، أصول الفقھ، ص )63(
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 الخاتمة

لیھا خیر وفائدة، والتي ھذا وقد خلصت بعد إتمام ھذه الدراسة الموجزة إلى بعض من النقاط التي في التأكید ع

 من الممكن إجمالھا فیما یأتي:

إن مفھوم الحجیة ھو أحد المفاھیم التي یتقوم علیھا علم أص������ول الفقھ، إلا أنھ وبالرغم من ذلك فقد خلت  أولاً:

فھوم المدونة الأص��ولیة عن تعریف خاص یبین مكنونھ بالنظر إلى ذاتھ، وقد توص��لت ھذه الدراس��ة إلى أنھ یمكن تعریف م

 الحجیة بالقول بأنھ: وصف قائم بأوساط شرعیة یتحصل بھ المجتھد على حكم شرعي عملي واقع في حدود مقدوره.

إن الس����بب الرئیس الذي ش����كل أزمة انتماء مس����ألة الحجیة عند الأص����ولیین ھو ما اص����طلح علیھ غالبیة  ثانیاً:

الذاتیة، وبالتالي فقد كان الإش��كال مترتباً على ھذا  الأص��ولیین، من أن موض��ع علم الأص��ول ھو مایبُحث فیھ عن أعراض��ھ

 المشھور عند الأصولیین.

 ً : لا یخفى كذلك في ض��وء مطالعة ھذه الدراس��ة مدى وجاھة الإش��كال الذي جاءت لتعالجھ، ومن أھم ما یدل ثالثا

 علیھ سریان ھذا الإشكال في الخطابین: الأصولي السني، والأصولي الإمامي.

ع المقاربات التي أوردھا الأص��ولیون في محاولتھم التفلت من إش��كالیة اندراج مس��ائل حجیة الأدلة إن جمی رابعاً:

في علم أص���ول الفقھ أم لا، لم تقدم حلاً ش���افیاً في ض���وء المش���ھور من موض���وع علم الأص���ول، بل جاءت لتقدم الحل بعد 

 معالجة موضوع العلم، والذي ھو منشأ الإشكال كما تقدم ذكره.
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